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409558 ‐ هل يشترط لوجوب الزكاة نماء المال وزيادته؟

السؤال

أذكر أنه قبل بضع سنين درسنا ف مادة العلوم الإسلامية أن من شروط الزكاة: النماء أي الزيادة. سؤال هو: إذا كان لدينا

مبلغ ما بقيمة ما يبلغ النصاب عند تاريخ معين، ثم دار عليه الحول لن بنقصان عن القيمة الأول، مع تحقيقه لشرط النصاب،

ولن شرط النماء غير متحقق، فهل ف هذه الحال تجب الزكاة ف هذا المال؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

ليس من شرط الزكاة نماء المال حقيقةً ، وإنما التمس العلماء الحمة من تخصيص الزكاة ببعض الأموال ، فوجدوا أن

: أن تنمو وتثمر مع دوران الحول عليها . وه مظنَّةٌ للنَّماء، أي: يرج ه الأموال الت الشرع أوجب الزكاة ف

1-الذهب والفضة (ويلحق بهما الآن الأوراق النقدية).

2- الخارج من الأرض ( الزروع والثمار والركاز).

3- بهيمة الأنعام (الإبل والبقر والغنم) .

4- عروض التجارة .

وقد أجمع العلماء عل وجوب الزكاة ف هذه الأموال ، إلا خلافا ضعيفا ف عروض التجارة .

لْمالْع لها عمجه أنه قال : "امجموع الفتاوى" (25/10) عن ابن المنذر رحمه ال " ه فونقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

علَ انَّ الزكاةَ تَجِب ف تسعة اشْياء : ف الابِل والْبقَرِ والْغَنَم والذَّهبِ

. اةُ" انتهكالز يهف ا تَجِبا منْهنْفٍ مص لك نلَغَ مبِيبِ . إذَا بالزرِ والتَّميرِ والشَّع(القمح) و ِرالْبو ةضالْفو

وينظر جواب السؤال رقم: (49632)، (220039).

https://islamqa.info/ar/answers/409558/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%B7-%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D9%87
https://islamqa.info/ar/answers/220039
https://islamqa.info/ar/answers/49632
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وهذه الأموال نوعان:

الأول : ما يتحقق فيه النماء حقيقةً ، كالزروع والثمار وبهيمة الأنعام .

النوع الثان : ما هو قابل للنماء إذا عمل فيه الإنسان ، كالذهب والفضة والأوراق النقدية ، فإنها قابلة للنماء ، إذ إنها رؤوس

أموال التجارات .

،الزكاة وهو النماء لا يحصل إلا من المال النام بيان شروط الزكاة: "ومنها: كون المال ناميا؛ لأن معن ف اسانقال ال

ولسنا نعن به حقيقة النماء؛ لأن ذلك غير معتبر، وإنما نعن به كون المال معدا للاستنماء". انته من "بدائع الصنائع" (2/ 11)

وقال ابن القاسم رحمه اله ف حاشيته عل "الروض المربع" (3/256) :

. الأموال النامية" انته والزكاة إنما شرعت ف"

وقال ابن قدامة رحمه اله :

.(4/169) "من "المغن انته "لهسونَ افَي اءالنَّم نم خْرِجيل ، ةيالنَّام اءشْيا ف ا تَجِباةُ إنَّمكالزو"

وقال أيضا (4/74):

، لالنَّسو ِلدَّردَةٌ لصرةُ مياشفَالْم ، اءلنَّمدٌ لصرم لوالْح لَه تُبِرا اُعنَّ ما ، لَه رتَبعي ا لَممو لوالْح لَه تُبِرا اُعم نيب قالْفَرو"

اجونَ إخْريل ، اءنَّةُ النَّمظم نَّه؛ فَا لوالْح لَه تُبِرانُ [الذهب والفضة والنقود] ، فَاعثْمذَا اكو ، حِبلردَةٌ لصرم ةارجّالت وضرعو

.رسياو لهسا نَّهفَا ، حِبالر نم اةكالز

فْضي  ك ، ابِطض نا مدَّ لَهب ََالِ، فوما ذِهه ف ررَاةَ تَتكنَّ الزو ،هطبض دَمعو ، هفَاخْت ةثْرل اءيقَةَ النَّمقح تَبِرنَع لَمو

إلَ تَعاقُبِ الْۇجوبِ ف الزمن الْواحدِ مراتٍ، فَينْفَدَ مال الْمالكِ .

 ِالنَّقْص ف ودتَع ذٍ ، ثُمينَئا حنْهاةُ مكخَذُ الزا ، فَتُونْهم اةكالز اجنْدَ إخْرع لامَا ، تَتهنَفْس ف اءنَم ِفَه ، ارمّالثوعُ ورا الزما

عرالز نْزِلَةضِ ، بِمرا نم خَارِج تَفَادسدِنِ معالْم نم الْخَارِجو ، اءلنَّما لادِهصإر دَمعةٌ ، لياةٌ ثَانا زَكيهف تَجِب ََ؛ ف اءالنَّم ف

والثَّمرِ ، إ انَّه إنْ كانَ من جِنْسِ اثْمانِ ، فَفيه الزكاةُ عنْدَ كل حولٍ ، نَّه مظنَّةٌ للنَّماء ، من حيث إنَّ اثْمانَ قيم اموالِ ،

وراس مالِ التّجاراتِ ، وبِها تَحصل الْمضاربةُ والشَّرِكةُ ، وه مخْلُوقَةٌ لذَلكَ ، فَانَت بِاصلها وخلْقَتها ، كمالِ التّجارة الْمعدِّ

.ا" انتهلَه

ثانيا:
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ما دام المسلم يمتلك نصابا، وحال عليه الحول: فعليه زكاته ، حت ولو كان المال قد نقص عن عامه السابق، أو كانت التجارة

خاسرة ، ما دام المال لم ينقص عن النصاب .

سئل الشيخ ابن باز رحمه اله :

نحن نملك محً تجاريا ونخسر فيه خسارة كبيرة، هل علينا زكاة عروض التجارة؟

فأجاب :

"إذا كانت السلع الت فيه للتجارة للبيع فعليم زكاتها، أما المحل الذي يعد للبيع فهو لا يعد لبيعه، لا يباع هو، ولنه بيت للبيع

أو دكان للبيع، هذا ليس فيه زكاة، لن السلع الت فيه للبيع ه الت تسم عروض التجارة، وتزك كلما حال الحول تعرف

. انته "قيمتها وتزك

وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

هناك شركة متخصصة ف تربية أسماك الربيان، قامت بشراء أرض مساحتها مليون متر مربع، وأنشأت عليها ثمانين حوضا

من أحواض الربيان، وأدخلت لها الهرباء ومراوح الشفط وغير ذلك من احتياج التربية، ثم بدأت بشراء صغار الربيان

وإيداعها ف هذه الأحواض وتليف عمال بالإشراف عليها وتزويدها بالطعام والدواء اللازم، وبعد مض عدد من الأشهر نقوم

ببيعها ونشتري صغارا أخرى وهذا دواليك، وقد بلغت تاليف إنشاء الأحواض مع شراء الأرض مبلغ (13) مليون ريال، و

بلغت تاليف شراء الربيان والصرف عليها ف السنة الأول مبلغ (خمسة ملايين ريال) بما ف ذلك رواتب العمال والمصاريف

الإدارية وخلافه، وقد بلغت خسائر الشركة ف السنة الأول (2) مليون ريال، فهل هناك زكاة عل هذه الشركة ما مقداره؟

فأجابوا :

"إذا تم حول من حين عملم بهذه التجارة، فيجب عليم حصر ما عندكم من الربيان المعد للتجارة، ثم يزك زكاة عروض

التجارة بما يساويه وقت وجوب الزكاة، وهو تمام الحول، سواء كان هذا الثمن يساوي ثمنه وقت الشراء أو أقل أو أكثر،

والواجب إخراج ربع العشر، أي ما يعادل 2.5%، وأما الأرض وما يتبعها من أحواض وآلات فلا زكاة فيها؛ لأنها معدة

للاستعمال لا للبيع.

وباله التوفيق، وصل اله عل نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

الشيخ بر أبو زيد ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ عبد اله بن غديان ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ عبد العزيز بن

عبد اله بن باز" انته "فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (8/ 88-89) المجموعة الثانية.

https://binbaz.org.sa/fatwas/9462/
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واله أعلم .


